الهيئة العامة للتأمتن والمعاشات
           التنظيم والادارة

                        ــــــ
كتاب دورى رقم (23) لسنة 1984
 ـــ

   تقضى المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1984 الصادرة فى شأن تسوية حالات بعض العاملين بما يلى :

   " يزداد اعتبارا من 1/1/1984 المرتب المستحق قانونيا لكل من العاملين المذكورين بعد بقيمة علاوتين من علاوات درجته فى تاريخ العمل بهذا القانون بحد أدنى خمسة جنيهات شهرية ولو تجاوز بها نهاية مربوط الدرجة :

   1 ـ ____________________

   2 ـ ____________________

   3 ـ ____________________

   وتقضى المادة الثانية من ذات القانون بما يلى :

   " يراعى عند حساب متوسط الأجر الذى يسوى على أساسه المعاش لمن تنتهى خدمته اعتبارا من أول يناير 1984 من الفئات المشار اليها فى المادة السابقة أن تضاف الزيادة الواردة بها الى أجور فترة المتوسط الواقعة قبل التاريخ المشار اليه 00 على أن تتحمل الخزانة العامة بالزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن ذلك :

   وحيث ان مجال تطبيق أحكام المادة سالفة الذكر تتعلق بالحالات التى تسرى بشأنها أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 وتنهتى خدمتها اعتبارا من أول يناير 1984 0

   لذلك ترجو الهيئة مراعاة ما يلى :

   أولا – بالنسبة للحالات التى انتهت خدمتها فعلا اعتبارا من أول يناير 1984 وأرسلت ملفاتها للهيئة :

   1 ـ يتم حصر الحالات التى تسرى بشأنها أحكام القانون 7 لسنة 1984 ويحدد مدى استفادتها من أحكامه ويعد بشأن كل منها مذكرة تعديل حساب المعاش الشهرى متضمنه حساب متوسط الأجر الذى سوى على أساسه المعاش بعد ادخال الزيادة التى تقررت بالتطبيق لأحكام القانون الى أجور فترة حساب المتوسط الواقعة قبل أول يناير 1984 0

   2 ـ ترسل تلك الحالات الى منطقة التأمين والمعاشات الواقعة بدائرة المحافظة لمراجعة بيانات الحالة واجراء التعديل اللازم0

   ثانياً – بالنسبة للحالات التى يرجع فترة المتوسط عند انتهاء خدمتها بعد أول يناير 84 الى ما قبل ذلك :

   يراعى ما يلى عند اعداد مذكرات تقدير المعاش ومتوسط المرتبات :

   1 ـ يحسب المعاش على أساس متوسط المرتبات بدون ادخال الزيادة المستحقة فى فترة حساب المتوسط الواقعة قبل أول يناير 1984 0

   2 ـ يحسب المعاش بعد ادخال الزيادة فى فترة حساب المتوسط الواقعة قبل أول يناير 1984 0

   ثالثاً – بالنسبة للجهات الممنوحة تفويضا فى أعمال التسوية والصرف بالتطبيق لأحكام المادة رقم 160 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له 00 فإنه يراعى ما يلى :

   1 ـ اعادة تسوية المعاشات الشهرية للحالات التى استحقت معاشا وفق الأحكام السابقة مع مراعاة ما يلى :

   (أ) تحميل الخزانة العامة بقيمة الفرق فى الحقوق التأمينية الناتج من التعديل المشار اليه0

   (ب) تصرف الفروق المالية نتيجة للتعديل عن الفترة من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ بداية صرف المعاش بعد التعديل مع مراعاة تحميل الخزانة العامة بالقيمة 0

   (ج) تخطر الهيئة ببيانات التعديلات المشار اليها 0

   2 ـ مراعاة الأحكام السابقة بالنسبة للحالات التى تستفيد من أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 وتنتهى خدمتها بعد أول يناير 1984 0

   وتهيب الهيئة بجميع الوحدات الادارية الى مراعاة تطبيق أحكام هذا الكتاب بكل دقة 0

تحريرا فى : 2/12/1984 0
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2

